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وكان توسيع الرقابة المسبقة عل النفقات المتبدة لتشمل تنفيذ النفقات البلدية أحد التدابير الت تندرج ف إطار سياسة السلطات
العامة، تسع كل بلدية إل الاستخدام الأمثل لمواردها وتجنب الإسراف ف الإنفاق المحل؛ تم التوصل إل حل نهائ لظاهرة
العجز المزمن ف هذه البلديات. ويرجع السبب الأخير إل ديونها البيرة الت تتراكم عليها من سنة إل أخرى، وهو الوضع الذي
الخزانة العامة لسداد هذه الديون. فإن قرار توسيع نطاق هذه الرقابة المسبقة عل كل مرة إل اللجوء ف دفع السلطات العامة إل
النفقات المتبدة لتشمل البلديات، جعل من الممن ضمان نجاح هذه المهمة الجديدة الموكلة إل البلديات عل أرض الواقع.
والت تتعلق من جهة بتعقيد إدارة الميزانية البلدية، الت سيتم تطبيقها عل ميزانية البلدية من أجل تقليل الغموض الذي يثار أثناء
تنفيذها عل ميزانية الدولة، وتجنب التداعيات عل الرقابة الت تمارس عل البلديات (خاصة الارتباك بين الممارسات الخاصة
بمراقبة ميزانية الدولة ومراقبة ميزانية البلدية). لتقييمالرقابة المالية عل البلديات ‐ نحو إرساء الانضباط المال للنفقات البلدية
وصالإدارة. ي من ضعف ف تُعان البلديات الت مجال الرقابة عل ؛ وخاصةً فأداء عمل المراقبين الماليين وأدائهم الشخص
بمشاركة المراقبين الماليين ف المداولات المتعلقة بالقوانين ذات الآثار المالية عل البلدية، وكذلك عل مستوى الأعمال
التحضيرية لإعداد ميزانيات البلديات، تتطلب هذه المهمة الأخيرة الموكلة إل المراقبين الماليين مستوى من المعرفة ويطلب من
المديرية العامة للميزانية وضع استراتيجية تدريبية سريعة وجيدة لمختلف المسؤولين الذين سيتولون مسؤولية مراقبة البلديات،
ضرورة تعزيز الموارد الممنوحة للمراقبين الماليين سواء كانت بشرية أو مادية لتمينهم من القيام بمهامهم باستقلالية وموضوعية
تامة؛ كما هو الحال حالياً ف حالة عمليات التفتيش الجمرك القسمية: ✓ تصميم نظام معلومات الميزانية ودعم اتخاذ القرارات
يربط أصحاب المصلحة ف الإنفاق العام (المسؤولون المفوضون / قوات التحالف / المحاسب العام)؛ وكذلك إجراءات منح
.التأشيرات لل نفقات


